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المواسعة و المضایقة
الجلسة 69 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مواجهة الشّیخ الأعظم للدّلیل الثّالث

لقد تَشبثَت فرقة المضایقة بالروایات المأثورة ضمن هذه الآیة الریمة ‐و أقم الصلاة لذکري‐ مستظهِرین بأنّ المعصوم قد نَوی
:الشّیخ الأعظم قد تَصدّاهم قائلا نة من لفظة «إذا ذکرها» و لالفوری

«و الجواب: أما عن الآية، فبأنّه إن أريد إثبات دلالتها بنفسها عل فورية القضاء، فدونَه خَرطُ القَتاد، إذ لا ظهور فيها إلا ف خطاب
مقا» و «دْنبقوله: «فَاع لا الأمرين: أعنون قيداً لحتمل أن يرِي» يذِكل» :لاة، فإنّ قوله تعالعليه السلام بإقامة الص موس

ّصل نوم النّب منه ف لصلاة الفريضة بل نومه عنها كلاماً تقدَّم شطر نسيان مثل موس ةَ» خصوصاً بعد ملاحظة أنّ فلاالص
اله عليه و آله و سلّم[1] و «الّم» فيه يحتمل وجوهاً (أي توقیتاً أو غایةً أو تعلیلیةً) و كذا «الذّكر» و بالجملة، فعدم دلالة الآية

بنفسها عل المدّع بحسب فهمنا مما لا يحتاج إل بيان وجوه إجمال الآية أو بعضها، و لذا لم يحكَ عن أحد من المفسرين من
تفسيرها بخصوص الفائتة، حتّ يمن حمل الأمر فيها عل الفور».[2]

فرغم أنّ جماً غَفیراً من المفسرین قد اعتقَدوا «بعلیة الّم» و لن الأظهر الأوفَق أنّه «غائ»[3] فإنّه تعال لم یعلّل لوجوب «إقامة
الصلاة» بل استَذکر لنا «غایةَ الإیجاب» بأنّ هذه العملیة ستُذکر العبدَ باله تعال، فه مستهدَف الشّارع لتشریعها، و لهذا قد

.لا تعلیل م غائّعدّ قیدَ الواجب و داعیاً للأمر أي أنّ الون من هذه الآیة أنّ «قصد الامتثال أو الذّکر» یر الأصولیاستظه

فبالتّال و حتّ لو فسرنا الّم بمعن «عند و مت» لَما أنتَج معن «الفوریة و الاستعجال» أبداً.

و أما معالجة الروایات المأثورة، فقد نَقل الشّیخ الطّبرس روایةً قائلا: «و قيل: معناه أقم الصلاة «مت» ذكرت أنّ عليك صلاةً
(فنَفّذها سواء) كنت ف وقتها أم لم تن ‐عن أكثر المفسرين‐ (فلام «لذکري» بمعن «عند» أي التّوقیت وفقاً لأهل المضایقة) و

هو المروي عن أب جعفر عليه السلام.»[4]

[5] :بینما قد علّق الشّیخ الأعظم قائلا

«و إن أريد دلالتَها بضميمة ما ورد ف تفسيرها ‐من الروايات المتقدّمة المستشهد بها فيها عل وجوب القضاء عند الذّكر‐ منعنا
دلالتَها، لأنّ:

1. الرواية الأول[6] (عن الطّبرس ه) عامية.

2. و الصحيحة الآخرة لزرارة[7] (مرفوضة أیضاً):
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Ø مع اشتمالها عل نوم النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم و أصحابه عن منامهم بعد الاستيقاظ.

Ø و تقديم نافلة الفجر، بل الأذان و الإقامة (بحیث لا فوریة فیها إذ قد قدَّمهما عل الفائتة).

Ø بل قد تدل مراعاة النّب صلّ اله عليه و آله و سلم للتّجنّب عن وادي الشّيطان و عدم تأخيره نافلةَ الفجر عن فريضتها و عدم
ترك الأذان و الإقامة (دالّةً) عل عدم استحباب المبادرة إل القضاء عل وجه يون له مزية عل المستحبات المذكورة (فلا

استحباب للفوریة أیضاً) ...... و مثلُها ‐ف تفسير الآية‐: صحيحةٌ أخرى لزرارةَ الواردة ف حاية نوم النّب صلّ اله عليه و آله
و سلَّم، و فيها قوله عليه السلام: «من نس شيئاً من الصلاة فليصلّها «إذا ذكرها» إنّ اله تعال يقول: «و اقم الصلاةَ

لذِكرِي».[8]

وایةَ تفسیراً «لذکري» بینما قد أصغَیتضعوا الرو ثم التّوقیت الفوري روا «إذا ذکرها» بمعنإنّ جماعة المضایقة قد فس فبالتّال
إل إجابة الشّیخ الأعظم الوجیهة.

:یم قائلاد الحیالس أیضاً قد أجاد و امتداداً لذل

«و حمله (الحدیث) عل الفورية ‐بالمعن الّذي يقول به أهل المضايقة‐ خلاف الظّاهر جدّاً (إذ لا یتحدَّث الخبر حول بطلان
الحاضرة ‐الّذي یعلنُه أهل المضایقة‐ و سائر اللّوازم نهائیاً) بل العبارة الظّاهرة فيه أن يقال: «يقض أول ما يذكر، فإن تَرك

فليقض أولا فأولا» و أين هذا من العبارة المذكورة ف الرواية (و الّت قد استَخرجها جماعة المضایقة فإنّ تفیرهم ناء عن الروایة
تماماً) .... «إذا ذَكرها» يمتنع أن يون توقيتاً (للمبادرة) بحدوث الذّكر (أي لدی وقت التّذکر) إذ لا وقت للقضاء (أبداً إجماعاً) و
لا شرطاً لوجوبه (کما زعمه البعض) فإنّ السبب التّام فيه نفس «الفوت» و المصلحة المبعضة ‐كما عرفت‐ و لا دخل للذّكر

فيها (المصلحة الوجوبیة) و لذا يجب القضاء (لاحقاً) مع الغفلة عنه، فلابدّ أن يحمل عل كونه (التّذکر) شرطاً لفعليته و تنجزه
نظير قولك: «يقض النّائم إذا استَيقظ و الغافل إذا التَفت» (بلا فوریة إطلاقاً)».[9]

و تلو هذه الإجابات، یفترض بدایةً أن نُفتّش صدور الروایة ثم محتواها ک یتّضح الحق الحقیق:

1. أساساً إنّ بنیان «حجیة الروایة» قد انهار تماماً لأجل قضیة مزورة حول «نوم النّب» فإنّها مذوبة بتاتاً، فلا أرضیة للنّقاش
حول مدلولها ‐بأنّ «إذا» غیر توقیت و لا فوري....‐ حتّ لو حسبناها صحیحةَ السند فلا تُبرِرها أبداً، و أما منهجیة «تبعض
الحجیة» فلا تُجدینا هنا إذ هذه الروایة منذ البدایة قد تحدَّثت حول نوم النّب و أسست تشریعاً اتّائاً علیه و استَشهدَت بقضیة

وقیحة مذوبة، فبنیان الروایة قد تَزعزع لأجل ذل بحیث لا تَصل النّوبة لبقیة مراحل الاستنباط.

2. بل لو تَنزلنا و سلَّمنا صدورها، لَما دلَّلت عل الفوریة أیضاً إذ فقرة: «إذا ذکرها» تُعد ظرفاً للتّلیف لا قیدَه کما زَعمته فرقةُ
المضایقة بل و لا شرطَ فعلیة التّلیف زعماً من السید الحیم، و إنّما تُعدّ وعاء لتحقّق التّلیف خارجاً نظیر النّماذِج التّالية: «تعلَّم
إذا دخَلت المدرسة، و تَناول الطّعام إذا جعت، و أبلغن إذا رأیت زیداً و...» فالمتحدِّث قد نَوی تهیا ظرف الامتثال نظیر الفوائت،

فلا قیدیة للتّذکر أساساً إذ نفس عنوان «الفوت» یعدّ تمام المعیار و العلّة الأصیلة لوجوب القضاء ‐وفقاً للسید الحیم هنا‐.
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